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  ،إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  
  

ة               إذ تسترشد    ا الثالث ة في دورته ه اللجن ذي اعتمدت ة ال ة للألفي  بإعلان دمشق حول تحقيق الأهداف الإنمائي
ط في صياغة          ، والذي تؤآد فيه على أهمية تسريع النمو الاقت        )8(والعشرين ه من رواب ا يتصل ب صادي ومعالجة م

  الاستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
  

شير    ة  وإذ ت ة العام رار الجمعي ى ق ؤرخ  59/222 إل انون الأول22الم سمبر / آ ام   2004دي شأن النظ ب
وط    ستوى ال ى الم ود عل ة الجه ى أهمي د عل ذي يؤآ ة، ال دولي والتنمي الي ال اطر  الم ام المخ صمود أم ادة ال ني لزي

  المالية،
  

ا    ا منه ل          واعتراف ة بتموي اد العمال ي إيج اهم ف ث س ة حي ي المنطق الي ف اع الم دة للقط ة المتزاي  بالأهمي
  الاستثمار في التنويع الاقتصادي وآذلك النمو في القطاعات غير النفطية،

  
تثمار والاحتفاظ بالمواهب الشابة وتوسيع نطاق    لتمويل الاس  ة أن زيادة تنمية القطاع المالي مهم      وإذ تؤآد   
   العمالة داخل المنطقة،توليد

  
سوق،                  وإذ تلاحظ بقلق     رة في سلوك ال ات الأخي  المشاآل المرتبطة بتنمية القطاع المالي في مواجهة التقلب

ة          ة الاجتماعي ى التنمي صادية وتحقيق الأهداف الإن   ووالتي قد تكون لها آثار أشد خطورة عل ة في    الاقت ة للألفي مائي
  منطقة الإسكوا،

  
ادة في                              وإذ تدرك    ادة ح سببت في زي اطق أخرى في الماضي ت شديد في من  أن حالات عدم الاستقرار ال

  البطالة، وانخفاض آبير في الإيرادات الحقيقية، واتساع نطاق عدم المساواة في الدخل،
  

دان الأعضاء في الإسكوا للحد من                   وإذ تشعر بالارتياح       ا البل لسياسات الاقتصاد الكلي التي اضطلعت به
  المضاربة المالية في أجواء السياسة العامة السائدة،

  
ة                       تحث    -1   اد أطر تنظيمي ي وإيج ة في سياسة الاقتصاد الكل دابير ملائم اذ ت البلدان الأعضاء على اتخ

  لشفاف للأسواق المالية وتعزيزه؛تساعد على تحقيق استقرار الأداء المنظم وا
  

ة               إلى الأمانة التنفيذية للإسكوا      تطلب    -2   ة والدولي سيق مع المؤسسات الإقليمي اون والتن وم، بالتع أن تق
ة ب            ذات العلاقة، ب   تقرار الأسواق المالي دم اس ة   رصد وتحليل النتائج المحتملة لع ذه الأحداث          غي ر ه يم أث د وتقي تحدي

   والاجتماعية في المنطقة؛على التنمية الاقتصادية
  

ي       وتنبؤات  وضع ال  إلى الأمانة التنفيذية      أيضاً تطلب  -3   صاد الكل ة لاتجاهات الاقت تحاليل السياسة العام
  ؛ وذلك بصورة منتظمة وحسنة التوقيتالحالية والناشئة

  

                                                      
  )8( E/2005/41 - E/ESCWA/23/10.  



ذلك تطلب  -4   ا وتوصياتها في مجال سياسة آ ا وتحاليله شر توقعاته ة ن ة التنفيذي ى الأمان صاد إل  الاقت
  الكلي على أوسع نطاق ممكن؛

  
ب  -5   ى تطل ي    إل ز ف ديها عج ي ل ضاء الت دان الأع ات البل تثمار حكوم ل الاس د تموي سن وترشّ  أن تح

  أطرها القانونية والتنظيمية تشجيعا لاستثمارات بينية وتدفقات رأسمالية أآبر؛
  

دان الأعضاء التي              تطلب  -6   ال      إلى الحكومات والقطاع الخاص في البل ائض في رأس الم ديها ف ن أ ل
ال    ترفع مستوى وآثافة الاستثمار وتدفق رأس المال داخل المنطقة من خلال تخفيف          ال رأس الم ى انتق ود عل  القي

  .التنويع بين بلدان المنطقةو
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